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يهدف البحث إلى بيان إبراز دور العرف وكيفية الاستئناس به لتقييد المطلق عند الشيخ ابن عثيمين من خلال 
املا عكتابه الشرع الممتع خصوصا، من خلال التعريج أيضا على باقي أقواله في مؤلفاته وهل كان عرف 

محوريا في تفسيره للنصوص وكيف تعامل مع المتغيرات الزمنية والمكانية للعرف من خلال القراءة في كتابه 
الشرح الممتع على وجه الخصوص وبقية مؤلفاته عموما والبحث يبين مكانة العرف عند الشيخ وشروط العمل 

ا في قول أقوال الفقهاء الأربعة أحيان بالعرف وشروط تقييد المطلق بالعرف تطبيقات فقهية، ويعرض البحث
ذكره الشيخ في أحد ضوابط ودلالات استخدام العرف مبينا وجه صحة وجهة الشيخ في الاستدلال، ومن أبرز 
النتائج التي توصل إليها البحث أن العرف من وسائل تقييد المطلقات وأنه يحدد نطاق الأحكام العامة وأنه له 

 الفتاوى، والعرف المعتبر في ذلك له قيود وضوابط، ويمثل العرف في تقييد المطلقتأثيره الكبير والقوي في 
أحد أوجه مرونة الشريعة في التعامل مع الواقع والتغيرات الاجتماعية، وعلى الباحثين أن يولوا أهمية كبرى 

فقهية والأصولية عد الدراسة أثر العرف في فقه الشيخ ابن عثيمين من خلال تحليل شامل لمؤلفاته، ودراسة القوا 
 التي تناول فيها الشيخ العرف.

 ابن عثيمين، العرف، المطلق، تقييد، الشرح. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

 ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه
فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدا عبده 

 ورسوله، أما بعد:
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ها على صوص الشرعية، وتطبيقفَيُعَدُّ العرف من الأدوات المهمَّة التي استخدمها العلماء في فهم الن
سيره العرف اهتماماً كبيراً في تف -رحمه الله-الواقع المعاش، وقد أولى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

اظر في هذا فإن الن« شرح الممتع على زاد المستقنع»للنصوص والاجتهاد في الأحكام الشرعية في كتابه 
 ألة تأثير العرف في تقييد المطلق من النصوص الشرعية،الكتاب يرى أن  الشيخ ابن عثيمين يتناول مس

فعَّالٌ  جتماعية متعارف عليها، يمكن أن يكون له دوراحيث يؤك ِّد أنَّ العرف بما يتضمَّنُه من تقاليد ومعايير 
رًا ومستقراً بين الناس.  في تقييد الأحكام المطلقة إذا كان ذلك العرف منتشِّ

فالشيخ ابن عثيمين يَعُدُّ العرفَ وسيلةً لضبط الأحكام الشرعية وجعلها أكثر ملاءمة للواقع مما       
يعكس مرونة الفقه الإسلامي، وقدرته على التكيف مع الظروف المتغي ِّرة، مع الحفاظ على روح الشريعة 

 ومقاصدها، وتحقيق المصلحتين الدنيوية والأخروية.

يرى أن العرف يمكن أن يساهم في تحديد معاني النصوص « لشرح الممتعا»ومن نظر في كتابه 
الشرعية المطلقة، بحيث تُفهم وتُطبق تلك النصوص بما يتماشى مع الأعراف المستقرَّة والمقبولة في المجتمع، 

أثر العرف في تقييد المطلق عند الشيخ ابن عثيمين من خلال »من أجل هذا يأتي هذا البحث بعنوان: 
ليسلط الضوء على مدى تأثير العرف في اجتهادات الشيخ ابن عثيمين الذي يعد « ب "الشرح الممتعكتا

قامة علمية متميزة في عصرنا، يحسن البحث في منهجه والاستفادة من طريقته في التعامل مع العرف في 
 العملية الفقهية. 

 أولًا: أهمية الموضوع

مكانة العرف في مصادر التشريع الإسلامي، وأثره البارز في فهم النصوص والاستنباط منها، وفي تكييف  .1
 النوزال ومعرفة حقيقتها.

مكانة الشيخ ابن عثيمين الذي يعد من أبرز الفقهاء المعاصرين الذين لهم اجتهادات قوية في الأصول  .٢
 على زاد المستقنع.والفروع، ويظهر ذلك جليًا في كتابه الشرح الممتع 

حاجة الاجتهادات الفقهية المعاصرة إلى معرفة الواقع بأعرافه وتقاليده من أجل الوصول إلى أحكام صائبة  .٣
 توافق الواقع ولا تخرج عن إطار الشرع.

 مشكلة البحثثانياً: 

ب اتكمن مشكلة البحث في دراسة "أثر العرف في تقييد المطلق عند الشيخ ابن عثيمين من خلال كت
 شرح الممتع" في سؤال علمي يمكن صياغته كالآتي:"

ما مدى استناد الشيخ ابن عثيمين إلى العرف في تقييد الأحكام الشرعية المطلقة؟ وهل كان العرف  .1
 هي شروط تقييد المطلق بالعرف والعادة عنده رحمه الله تعالى. ومماعاملًا محورياً في تفسيره للنصوص؟ 

 ع الفقهية.في الفرو  تطبيقاتهيد المطلق بالعرف عند ابن العثيمين على تقي تأثير قاعدةما مدى  .٢
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 أهداف البحث ثالثًا:

 يهدف البحث إلى بيان كيفية استخدام الشيخ ابن عثيمين للعرف في تقييد المطلق من النصوص. .1
يهدف إلى تحليل تطبيقات العرف في الفقه الإسلامي عند الشيخ ابن عثيمين من خلال كتابه  كما .٢
 «.الشرح الممتع»

  رابعا: منهج البحث

 من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من البحث، سرت على منهجية هذه بعض ملامحها.

 .ع، ثم تحليلهاالممتع على زاد المستقناستقراء النصوص المتعلقة بتقييد المطلق بالعرف في كتاب الشرح  .1
 مراجعة فتاوى وآراء الشيخ ابن عثيمين المتعلقة بالعرف، في كتبه ومقالاته الأخرى. .٢

 خامساً: حدود البحث

ترتسم حدود البحث حول ظاهرة تأثير العرف في تقييد المطلق كما فهمه وتبناه الشيخ ابن عثيمين، 
 «.الشرح الممتع على زاد المستقنع» والتطبيق العملي لذلك من خلال كتاب

 سادساً: الدراسات السابقة

 لم أجد دراسة سابقة اعتنت ببحث هذا الموضوع على الوجه المبين في حدود البحث. 
 سابعاً: الخطة اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات.

 المقدمة: مهدت فيها للبحث.
 الأول: التعريف بمصطلحات البحث.المبحث 

 مكانة العرف عند الشيخ ابن عثيمين. المبحث الثاني:
 المبحث الثالث: شروط العمل بالعرف.

 المبحث الرابع: شروط تقييد المطلق بالعرف عند الشيخ ابن عثيمين
 المبحث الخامس: تطبيقات فقهية على أثر العرف في تقييد المطلق

 .التوصياتالخاتمة: نتائج البحث و 
 .المصادر والمراجع

 المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث

 أولًا: مفهوم العرف لغة واصطلاحاً 
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: العُرْفُ والعارِّفة والمَعروفُ أصل واحد ضدُّ النكر، وهو كلُّ ما تَعْرِّفه النفس من العرف في اللغة        
 )1 (الخيْر وتَطمئن  إليه.

وللعرف معانٍ كثيرة قال ابن فارس: العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدلُ أحدهما على تتابُع            
كُون والطمأنينة. ،الشيء متصلًا بعضه ببعض  )٢(والآخر على السُّ

 العرف اصطلاحًا

بَا  .)٣("لسليمة بالقبولع اعرفة الجرجاني بقوله: "ما استقرَّتْ النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقَتْهُ الط ِّ

 فعناصر التعريف إذن هي:

، واما ما كان عادة خاصة )4(تلقي النفوس له بالقبول واستحسان العقلاء له وجريانها بين الناس  -أ
 للإنسان فلا تسمى عرفاً.

 استقرار هذا التلقي بالقبول واستمراره واطراده، حتى يصير أمرا معروفا مشهوراً. -ب
 غة والاصطلاحالمطلق في الل ثانياً:

: يأتي من الجذر اللغوي )طَلَق(، والذي يعني )التحرر( أو )الإفراج(، لذا، فـ)المطلق( في في اللغة
السياق اللغوي يعني الشيء الذي يُترك على حاله بدون قيد أو تحديد، أو بمعنى آخر، هو الشيء الذي لا 

د بشيء معين.   )٥(يُقي د، أو يُحدَّ

يشير المطلق "إلى الأحكام أو الألفاظ التي لا تُقي د بشروط أو قيود معينة، وبالتالي  في الاصطلاح:
تكون عامة وقابلة للتطبيق في كل ِّ الحالات التي تندرج تحتها، فهو الحكم الشرعي الذي يأتي بلفظ عامٍ  

لمنير "ما كب اوغير محدد بصفة أو شرط، فيشمل كل ما ينطبق عليه اللفظ دون قيود، جاء في شرح الكو 
فَهُ ابن قدامة بقوله: "هو التناول لواحد لا  )6(تناول واحدا غير معين  باعتبار حقيقة شاملة لجنسه". وعرَّ

                                            

 (.4/٢899( لسان العرب، ابن منظور، )1)
 (.٢/٢08(، تهذيب اللغة، الهروي، )4/٢81)( مقاييس اللغة، ابن فارس ٢)
 (.149( التعريفات، للجرجاني، )ص، ٣)
( يقول ابن ظفر في الينبوع: العرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه. نقلا عن: الفوائد السنية شرح الألفية 4)
 (.4/449(، شرح الكوكب المنير )٥/٢1٥٢)
 (.19٢(، مختار الصحاح، الرازي، )٥6٣/ ٢صطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، )( المعجم الوسيط: إبراهيم م٥)
 ( .٣9٢/  ٣( شرح الكوكب المنير، ابن النجار الحنبلي، )6)
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واختار الشيخ ابن عثيمين تعريفه بأنه "ما دلَّ على الحقيقة بلا  )7(بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه".
 )9(.قيد"بلا الماهية على  هو الدالوهو موافق لتعريف العضد الإيجي: " ،)8(قيد".

 ثالثاً: تعريف المقيَّد

شرط معين يمنعه من الانطلاق بحرية،  بصفة معينة أو -أو تقييده-ة: هو ما تم حصره في اللغ
د بحدود أو قيود معينة، مثلًا: قولنا )رجل عالم( هو مطلق، لكن  ويُستخدم هذا المصطلح لوصف شيء محدَّ

 )10(في الفقه( هو مقيَّد لأن العلم هنا تم تقييده بمجال معين وهو الفقه.قولنا )رجل عالم 

 :المقيَّد في الاصطلاح

ص معناه. ويختلف المقيَّد عن المطلق، إِّذْ  ده أو يخص ِّ يراد به اللفظ الذي جاء مقترنًا بقيد أو وصف يحد ِّ
ال الات من صلاحيتها للحكم. مثالمقيَّد يكون مقترنًا بوصف معيَّن أو شرط يُخرج بعض الأفراد أو الح

هنا مقيَّدة بكونها )مؤمنة(. فـ )الرقبة(  ،[92] النساء        ذلك قول الله تعالى:

ومثل هذه القيود توضح أن الحكم الشرعي مرتبط بتحقق هذا الوصف أو الشرط، ولا يشمل الحالات التي 
 لا يتوفر فيها هذا القيد.

    رفه ابن قدامة: بأنه "هو المتناول لمعي ن، أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة: ع
قيد الرقبة بالإيمان، والصيام   [9٢] النساء           

 (11)بالتتابع".

وقد عرَّف الشوكاني المقيَّد بقوله: "فهو ما يقابل المطلق، على اختلاف هذه الحدود المذكورة في 
المطلق، فيقال فيه: هو ما دلَّ لا على شائعٍ في جنسه، فتدخل فيه المعارف والعمومات كلُّها، أو يقال في 

ه: هو ما دلَّ على الماهية بقيد من قيودها، أو ما كان له دلالة ع  )1٢(لى شيء من القيود".حد ِّ

                                            

 (.101/ ٢( روضة الناظر، ابن قدامة، )7)
 (.٣٢٢( شرح الأصول من علم الأصول، العثيمين، )8)
 (.٣/98المنتهى )( شرح العضد على مختصر 9)
 (.٣1٣(، القاموس المحيط، الفيروز أبادي  )٣79٣، ٥/٣79٢(  انظر لسان العرب: ابن منظور )10)
 (.10٢/ ٢( روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن قدامة المقدسي  )11)
 ( .6، ٢(  إرشاد الفحول، الشوكاني، )ص 1٢)
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فَهُ الشيخ ابن عثيمين بقوله: "ما دلَّ على الحقيقة بقيْدٍ". موافقاً بذلك تعريف الشوكاني رحمه  ،)1٣(وعرَّ
 )14(.الله السابق ذكره

 المبحث الثاني: مكانة العرف عند الشيخ ابن عثيمين

ريعة يتعلق بتطبيق الش، خاصة فيما -رحمه الله-العرف له مكانة مهمة عند الشيخ ابن عثيمين 
الإسلامية في شقها العملي والمعاملات بين أفراد المسلمين، ويمكن في العموم تلخيص مكانة العرف عند 

 الشيخ ابن عثيمين في النقاط التالية:

يرى الشيخ ابن عثيمين أنَّ العرف يمكن أن يكون أداة لتقييد  . تقييد المطلق وتخصيص العام:1
م في الأحكام الشرعية، شريطة ألا يتعارض مع نصوص القرآن الكريم والسنة المطلق وتخصيص العا

دَ بعض الشروط أو القيود التي لم تُذكر  النبوية، ففي مسألة الحقوق المالية مثلا، يمكن للعرف أن يحد ِّ
 )1٥(بشكل صريح في النصوص.

العادة  ، فإن الشيخ يرى أن هذهفإذا كانت هناك عادة متبعة في المجتمع تتعلَّق بشروطٍ معينة في العقود
 )16(تصبح جزءًا من إجراءات العقد حتى وإن لم تُذكر صراحة.

الشيخ ابن عثيمين يعد العرف مهماً في . الاعتماد على العرف في تفسير العقود والمعاملات: ٢
، رف الناسعفالصحيح أن جميع ألفاظ العقود ترجع إلى " تفسير العقود والمعاملات؛ يقول ابن العثيمين:

فما اطَّرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى فهو صريح، وما لم يَطَّرد ولكنه يُراد به أحيانًا فهو كناية، 
 .)17(وما لا يدل على المعنى أصلًا فليس بشيء، ولا يثبت له حكم ذلك الشيء"

لناس، ما ينطق به اوقال أيضاً رحمه الله: "واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أن العرف مقدم في
فيحمل على أعرافهم، وهذه هي القاعدة السليمة الصحيحة، وليس في هذه المسألة فقط، بل في جميع 

 )18(..المسائل يحمل كلام الناس على ما يعرفونه"

استخدم الشيخ العرف في العديد من الفتاوى لتخفيف الأحكام . تخفيف الأحكام بناءً على العرف: ٣
ب ظروف الناس وأعرافهم، فهو يرى أنَّ الأحكام قد تتغير تبعاً لتغير العرف، ما لم يكن الشرعية بما يناس

 )19(هناك نص شرعي واضح يمنع ذلك.

                                            

 (٣٢٣ول من علم الأصول: العثيمين   )( شرح الأص1٣)
 (  أي في قوله السالف ذكره: "هو ما دلَّ على الماهية بقيد من قيودها".14)
 (.٣41، 14( الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين، )1٥)
 (.٢٢6-٢٢٥أصول الفقه وقواعده، المشيقح ) عثيمين في( العقد الثمين شرح منظومة ابن 16)

 (.1/٥47٣الشرح الصوتي لزاد المستقنع لابن العثيمين ) (17) 
 (.11/176الشرح الممتع شرح زاد المستقنع ) (18) 

 (.٢٢6-٢٢٥( المرجع السابق، )19)
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ن يراعي أ مراعاة العرف في تحقيق مقاصد الشريعة: يرى الشيخ ابن عثيمين أن العرف يبنغي .4
لتحقيق مقاصد الشريعة، القائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فكان يؤكد على ضرورة مراعاة العرف 
السائد في المجتمع عند إنزال الأحكام الشرعية وتطبيقها، لضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة. وفي 

مع  فهم وتطبيق الشريعة بشكل يتناسب العموم يعد العرف عند الشيخ ابن عثيمين من الأدوات المهمة في
  )٢0(الواقع المعيش.

 المبحث الثالث: شروط العمل بالعرف

لخيص ، لذلك يمكننا ت-ومنهم الشيخ ابن عثيمين-إن العمل بالعرف ليس على إطلاقه عند العلماء 
 أهم شروط العمل بالعرف في نقاط. 

، مما هو مخالفٌ للشرع، لا قيمة له، ولا وزن له ألا يكون العرف مخالفًا للشرع، فما تعارف الناس عليه .1
 ولا يعمل به.

 قال ابن عثيمين، في تفسير قوله تعالى:
ومن "  . [٢٣٣] البقرة                 

﴾؛ وهذا ما لم يخالف الشرع؛ فإن خالفه فوائد الآية: اعتبار  العرف بين الناس؛ لقوله تعالى: ﴿بِّالْمَعْرُوفِّ
 .(٢1)رُدَّ إلى الشرع".

قد سئل فأو تفاوتت واختلفت فلا تكون حجة واجبة الاتباع  ،أما إذا اضطربت ،أن تكون العادة مطَّردة .٢
 هل يحتجُّ بالقاعدة التي تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ابن عثيمين: 

فأجاب: "نعم المطَّرد عرفا كالمشروط، وبعضهم يعب ِّر عن هذه القاعدة بقوله الشرط العُرْفي كالشرط 
رُو  ﴿اللفظي وهذه القاعدة قد أحال الله تعالى عليها في الكتاب العزيز، فقال جلَّ وعلا  ﴾وَعَاشِّ  هُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ

﴾﴿لَ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء  زْقهُنَّ وَكِّسْوَتُهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ العرف ما كان ف هُ رِّ
فيه مطَّرِّدا لا يتبادر إلى الأذهان، إلا ما كان عليه الناس فهو كالمشروط لفظاً يجب الوفاء به إذا كان 

 (٢٢)شرطا إذا كان يثبت حقا على أحد فإنه يجب على من هو عليه الحق أن يوفي به".

                                            

 (.176،177، 11( انظر الشرح الممتع، العثيمين )٢0)
 (.149، ٣( تفسير الفاتحة والبقرة، العثيمين )٢1) 
 . 6٣7 – 6٣6/ ٢ المكتبة الشاملة ( فتاوى نور على الدرب، العثيمين:٢٢) 
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ير العلماء؛ جماه متفق معمه الله تعالى في اعتباره اطراد العرف أو العادة   الشيخ ابن لعثيمين رح
يقول الإمام الشاطبي: "وإذا كانت العوائد معتبرة شرعاً، فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة على 

 )٢٣(الجملة".

ارها ضت الظنون في اعتباطردت، فإن اضطربت فلا. وإن تعار إذا العادة قال السيوطي: "إنما تعتبر 
 .)٢4(فخلاف."

ومعنى أن يكون العرف مط رداً  .)٢٥(اطردت أو غلبت"إذا العادة وفي مجلة الأحكام العدلية: "إنما تعتبر 
، فلا )٢6(غالباً؛ أي استمر العمل به من غير تخل ف في الحوادث، ومعنى غلبته: أن يكون شائعاً بين أهله

مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة يكون مضطربًا؛ لأنه إذا كان 
 للغالب الشائع دون النادر.

أن لا يعارض العرف تصريح من المتعاقدين خلافه، فالعرف بمنزلة الشرط المعلوم في الأذهان فيصبح  .٣
تبار حينئذ ح به، ولا اعملزما ما لم يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرَّحا بخلافه لزم التقيد بالمصرَّ 
 للعرف؛ لأن دلالة اللفظ المنطوق المصرَّح به، أقوى من دلالة العرف المفهوم.

فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه إذا لم يكن هناك نصٌ شرعي أو تصريح بخلافه، فإنه يعتبر؛ لأنَّ 
 فإنه يجب إعمال الشريعة جاءت باعتبار العرف، لكن إذا وجد نص شرعي أو تصريح بخلاف العرف،

 )٢7(النص أو التصريح وعدم الالتفات إلى العرف.

وما ذهب إليه الشيخ هو مذهب جماهير أهل العلم، يقول العزُّ بن عبد السلام: "كل ما يثبت في 
العرف إذا صرَّح المتعاقدان بخلافه، بما يوافق مقصود العقد صح، فلو شرط المستأجر على الأجير أن 

عمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة لزمه ذلك، ولو أدخل أوقات قضاء الحاجات في يستوعب النهار بال
الإجارة، مع الجهل بحال الأجير في قضاء الحاجة، لم يصح، ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب، وأن 
يقتصر في الفرائض على الأركان صح، ووجب الوفاء بذلك لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق 

 )٢8(لعرف القائم مقام الشرط، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع، ويمكن الوفاء به جاز".با

 )٢9(أن يكون العرف قائماً حال العقد وسابقاً عليه، فلا عبرة بعرف لاحق ولا يعتبر ملزماً. .4

                                            

 .٢88/  ٢( الموافقات: الشاطبي، ٢٣) 
 (.9٢( الأشباه والنظائر للسيوطي )٢4) 
 (.٢0مجلة الأحكام العدلية ) 41( المادة ٢٥) 
 (٣0/٥9( الموسوعة الفقهية الكويتية، بتصرف )٢6) 
 (.41/ 6( شرح منظومة القواعد والأصول، العثيمين، المكتبة الشاملة )٢7) 
 (.1٥8/  ٢( قواعد الأحكام، العثيمين، )٢8) 
 .9٢( الأشباه والنظائر: السيوطي، ص ٢9) 
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 هضرورة كون العرف سائدا وقائما حال العقد المعتد به في -رحمه الله  -يرى الشيخ ابن عثيمين 
"فإذا كان العرف مطرداً فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب، ونمشي على ما جرى عليه العرف، وإذا لم  قال:

، وقال أيضا في )٣0(يكن مطرداً، وجب على كل منهما أن يُبَي ِّن للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع"
بها "فإذا كان العُرف مطَّرِّدًا ف ع:شروحه الصوتية المفرغة مؤكدا على معنى ما أشار إليه في الشرح الممت

ونعمت، وهذا المطلوب، ونمشي على ما جرى عليه العرف، وإذا لم يكن مطَّرِّدًا وجب على كل منهما أن 
يبي ِّن للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع؛ لأنكم تعرفون أن المتعاقِّدَيْن عند أول الدخول في العقد يكون 

لَه الله."كل واحد منهما مشفقًا، ورب  )٣1( .ما ينسى أو يتناسى بعض الشروط، ويقول: هي ِّن، سهَّ

ها أن من ،جاء في فتاوى الأزهر الشريف ما نصه: "قال العلماء: إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط
 ومنها ألا يكون مخالفا ،مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها ،يكون مطردًا أو غالبا أي شائعا بين الكثيرين

ومنها أن يكون العرف قائما وموجودا عند  ،كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا لنص شرعي
، وهذا القيد من )٣٢(ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه" ،وليس عرفا باليا قديما متروكا ،التصرف

 ،طردتر العادة اذا اإنما تعتب قال ابن نجيم: ،قيود العمل بالعرف بدهي سواء كان العرف مطَّرداً أو غالباً 
، فلا عبرة بالشيء الطارئ غير المعتاد ولا يستخرج منه قاعدة أو )٣٣(أما الشهرة فلا عبرة بها" ،أو غلبت

 يعمل به في شرع.

إن علم شرط الواقف في ذلك فواضح وإلا صرفت الغلة على ما جرت به عادة  وقال ابن حجر:
إنها المقارنة له زمن الواقف فالعادة كان الوقف حادثا اعتبرت الأولين المطردة المعلومة من غير نكير فإن 

 )٣4.(حينئذ بمنزلة شرطه"

العُرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:] أن  عبد الكريم النملة: .قال د 
ند إنشاء أن يكون العرف موجوداً ع -أن يكون العرف مطرداً أو أكثرياً  -يكون العرف عاماً أو غالباً 

 )٣٥(.أن يكون العرف ملزماً، أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس[" -التصرف

 فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام ،نستخلص من ذلك: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة 
 الفقهاء، وأما بدون تنازعٍ وكون العرف مطردًا فالواجب الرجوع إلى العرف.

 

                                            

 (.9/4٥6( الشرح الممتع، العثيمين )٣0) 
 (.٢/179٥( الشرح الصوتي لزاد المستقنع، العثيمين، )٣1) 
 (10/٣66( فتاوى دار الإفتاء: إعداد دار الإفتاء المصرية، )٣٢) 
 (.1٢8، ص1ابن نجيم، )ج ( الاشباه والنظائر،٣٣) 
 (.٣/٢6٢( الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي )٣4) 
 (.1/٣94، )الراجح، النملة( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب ٣٥) 
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 شروط تقييد المطلق بالعرف، عند الشيخ ابن عثيمينالمبحث الرابع: 

يرة بقضية العرف وأثره في تقييد المطلق، لما لها من أهمية كب -رحمه الله-اعتنى الشيخ ابن عثيمين 
 في تسديد الاجتهاد وفهم النصوص، وقد ضبطها ببعض الشروط منها:

يكون العرف صحيحًا، غير مخالف لأصول الشريعة أو نصوصها، فإذا أطلق النص الشرعي وكان  .1
هناك عرفٌ يقي ده فإنه معتبر، فالقاعدة أن العرف يُقيد المطلق، بشرط أن يكون هذا العرف مستقراً ومعتبراً 

 )٣6(بين الناس، وألا يُخالِّف نصاً شرعياً.

متعارفاً عليه ومنتشراً بشكل واسع في المجتمع، فالعرف إذا كان معتبراً ولم  مستقرًا أييكون العرف  .٢
يكن هناك نصٌ شرعي يخالفه، فإنه يمكن استخدامه في تقييد المطلقات، فإذا كان هناك عرفٌ معتبرٌ في 

 )٣7(المجتمع يتفق مع مقاصد الشريعة، فإنه يقَي ِّد المطْلَقَات.

عية بحيث يحقق مقاصد الشريعة، وأهدافها العامة والخاصة، ففي إحدى يكون العرف موافقًا للحكمة الشر  .٣
فتاويه المتعلقة بالعقود، ذكر الشيخ ما تعارف عليه الناس في تعاملاتهم يُعتبر شرعاً ما لم يكن هناك نص 

 )٣8(يمنع ذلك، وإذا كان هناك عرف يقيد المطلق في نصٍ شرعي، فإنه يؤخذ به.
 قهية على أثر العرف في تقييد المطلقالمبحث الخامس: تطبيقات ف

الشرح الممتع »قدم الشيخ ابن عثيمين أمثلة متعددة على أثر العرف في تقييد المطلق وذلك في كتابه 
، وفي هذا المبحث سنذكر بعض الامثلة التطبيقية عن هذه المسألة، حتى نربط التأصيل «على زاد المستقنع

 النظري بالعمل التطبيقي.
 ي تقييد حد ِّ التفرق بين المتبايعين: ( العرف ف1

يع، مسائل فقهية متعلقة بالبيع، ومنها مسألة التفرق بين المتبايعين بعد الب -رحمه الله  -ناقش الشيخ 
يعد )خيار المجلس( من الخيارات التي يُمنح فيها المتبايعان الحق في فسخ العقد ما لم يتفرقا عن مجلس 

 رف في تحديد مفهوم )التفرق( بين المتبايعين. العقد، وهنا تأتي أهمية الع

ين المتبايعين يوضح الشيخ ابن عثيمين أن التفرُّق ب تأثير العرف في تقييد حد التفرق بين المتبايعين:
دَ وفقًا للعرف السائد في المجتمع، فدلالته مهمة جدًا في تحديد متى يُعتبر الطرفان قد تفرقا  يمكن أن يُحَدَّ
بالفعل، ومتى يكون العقد ملزمًا بشكل نهائي؛ فالعرف يُستخدم لتحديد ما إذا كان الطرفان ما زالا في مجلس 

عقد أو أنهما قد تفرقا، فيلزم منه انتهاء خيار المجلس، على سبيل المثال، في بعض الأعراف قد يُعتبر ال

                                            

 (.٣41، 14( شرح الممتع، العثيمين، )٣6) 
 .66( القواعد الفقهية، العثيمين، ص ٣7) 
 (.٣8٣، 1٢) ( شرح الممتع، العثيمين،٣8) 



 العتيبي بادي بنت جوزاء

428 
 

مغادرة المكان الفعلي الذي تم فيه العقد هو نهاية المجلس، بينما في أعراف أخرى قد يكون مجرد الابتعاد 
 مجلس. عن مكان العقد أو حتى إنهاء الحديث عن البيع مؤشراً على انتهاء ال

فالعرف هنا يُستخدم لتحديد متى يكون التفرق قد حدث فعلًا، فإذا كان العرف السائد في مجتمع معين 
يعتبر أن التفرق يحدث بمجرد الابتعاد عن مكان العقد ولو لمسافة قصيرة، فإن هذا العرف يُؤخذ بعين 

 الاعتبار في الحكم الشرعي.

  خيار، ولكن بماذا يكون التفرق، هل هو محدود شرعا؟قال الشيخ رحمه الله تعالى:فإن تفرقا فلا

الجواب: يقول العلماء: إنه محدود عرفا؛ لأن الشرع لم يحدده، وكل شيء يأتي به الشرع من غير 
 تحديد، فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال الناظم:

 بالشرع كالحرز فبالعرف احدد    وكل ما أتى ولم يحدد

 )٣9(.«ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما»ولهذا قال المؤلف: 

وقد اختلف الفقهاء الأربعة في تفسير وتحديد هذا الحد، وتفاوتت آراؤهم بحسب العرف السائد في 
 مجتمعاتهم، وخلاصتها كالتالي:

وله: ذلك لأن قو  لم يثبت الحنفية خيار المجلس وقالوا بأن التفرق المؤثر قال الجصاص: الحنفية: .1
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا": إذا حمل على حقيقته يتناول حال العقد قبل وقوعه وتمامه؛ لأن هذا الاسم 
إنما يستحقه فاعله في حال الفعل، كما يقال: المتقابلان، والمتضاربان: يتناول ذلك حال فعلهما، ومتى 

رحمه الله تعال مبيناً معنى الفرقة: "جوز أن  وقال أيضاً  )40(انقضت حال الفعل، لم يسميا بذلك إلا مجازا".
 يريد بها فرقة الأبدان، ويجوز أن يريد فرقة الأقوال.

فمتى أراد فرقة الأبدان: كان معناه أن كل واحد من المتعاقدين إذا قال لصاحبه: قد بعتك هذا العبد: 
ول، وتمام البيع، فإن افترقا قبل القبفله قبوله في المجلس ما لم يفارقه، ولهذا الرجوع فيه قبل قبول الآخر، 

 لم يكن له القبول، وانفسخ الإيجاب، وأفادنا بذلك أن هذا الخيار مقصور على المجلس دون غيره.

وأما فرقة القول: فهي أنه إذا قال له: قد بعتك هذا العبد: فله الرجوع فيه قبل قبول الآخر، فإن قبله 
 .(41)بعد ذلك الآخر، فقد فارقه بالقول، فلا خيار له

                                            

 (.8/٢67( الشرح الممتع على زاد المستقنع )٣9) 
 (.٣/9( شرح مختصر الطحاوي، الجصاص )40) 
 (. ٣/11( شرح مختصر الطحاوي لجصاص )41) 
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يجعلون التفرق الذي ينتهي به الخيار هو التفرق بالأقوال، ولكن ذهب ابن حبيب  - المالكية: .٢
دُون حدَّ التفرُّق بخروج أحد  ومن وافقه من المالكية إلى اعتبار التفرق بالأبدان موافقة للشافعية والحنابلة يحد ِّ

  )4٢(رف.العل تركوا ضبط ذلك لما يعد تفرقاً في الطرفين من المجلس، ولم يحدوا التفرق بحد محدد ب

: يرون أنَّ العقد يظل غير ملزم حتى يتفرَّق المتعاقدان بأبدانهما عن مجلس العقد، إلا الشافعية .٣
أن العرف قد يؤث ِّر في تحديد ما يعتبر مجلسًا وما يعتبر تفرقًا، فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد وما لا 

 )4٣(يس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف.فلا، لأن ما ل

هم مثل الشافعية، يرون أن التفرق بالأبدان هو الحدُّ الذي ينتهي به مجلس العقد، لكنهم  الحنابلة: .4
ليه لأن الشارع علق ع أيضًا يراعون العرف في هذا الشأن، إذ حدوا ما يعد تفرقاً ومغادرة للمكان بالعرف،

 )44(دل على أنه أبقاه على ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز.حكمًا ولم يبينه ف

: يتضح مما سبق ذكره من مذاهب العلماء أن العرف له تأثير كبير في تحديد حد ِّ التفرق خلاصة
عند كل من أثبت خيار المجلس من الفقهاء، حيث يراعي الفقهاء العرف السائد في تحديد ما يُعَدُّ مجلسًا، 

 تفرقًا.وما يعدُّ 

 ( أثر العرف في تقييد حد ِّ الغبن في البيع2

العرف له تأثير كبير في تحديد ما إذا كان هناك غبنٌ في البيع أم لا عند الشيخ ابن عثيمين، يحدد   
بناءً على العرف السائد في المجتمع. فإذا كان العرف يعتبر بيع سلعة معينة بسعر معين غبنًا، فإن ذلك 

 )4٥(ار في الحكم الشرعي.يؤخذ بعين الاعتب

الغبن ليس له حدٌّ ثابت وإنما يتغير تبعًا للعرف السائد، فالأسعار قد تختلف بناءً على عدة عوامل 
د ما إذا كان هذا التفاوت يُعَدُّ غبنًا أو  مثل الموقع الجغرافي أو الظروف الاقتصادية، والعرف هو الذي يحد ِّ

 لا؟

ي مكان ولكنه مقبول ف ،رف سعر سلعة معينة مرتفعًا في مكان ماعلى سبيل المثال، قد يُعَدُّ الع 
آخر، وهذا يؤثر على الحكم الفقهي. لذلك يؤكد الشيخ ابن عثيمين على أن العرف يمكن أن يكون عاملًا 
مقيدًا في تحديد الغبن. فإذا كان العرف مثلا يقرُّ بسعر معيَّن كسعر عادل للسلعة، فإن البيع بسعر أعلى 

د مدى تفاوت السعر المقبول في البيع.بكثير   قد يعتبر غبنًا، والعرف هنا هو الذي يحد ِّ

 :ويختلف تأثير العرف في تقييد حد الغبن عند الفقهاء الأربعة إلى أقوال
                                            

 (. 4/409(، مواهب الجليل، الحطاب )٥6-٥٥/ ٥( المنتقى شرح الموطإ، الباجي )4٢) 
 (.٢/408الشربيني، )( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 4٣) 
 (.٢٥٣( العدة شرح العمدة، أبو محمد بهاء الدين المقدسي، )ص44) 
 (.٢98/ 8( الشرح الممتع، العثيمين، )4٥)
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ار فما كان غبنا في عرف القول الأول : العبرة في تحديد الغبن في البيع هو ما يخرج عن عادة التجَّ
ار فهو غبن مؤث  )46(لة.والمالكية والشافعية والحناب ر في العقد، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيةالتجَّ

 )47(.أنَّ كل ما لم يأت الشرع بتقديره فالمرجع في تحديده العرف والعادة أدلة القول الأول:

الحدُّ في تقدير الغبن في البيع، الزيادة على الثلث وهو قول بعض المالكية وبعض القول الثاني: 
 )48(.لحنابلةا

لما جازت الوصية بالثلث، ومنع الشارع من الزيادة على الثلث كان الثلث حدًا بين  أدلة القول الثاني:
 الكثير والقليل، فالثلث جائز، والممنوع الزيادة عليه.

الحدُّ في الغبن في البيع يختلف باختلاف الأموال فالغبن في العروض يقدر بنصف  القول الثالث:
 )49(.ي الحيوان بالعشر وفي العقار بالخُمُسوف ،العشر

: اختلاف مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار التصرف بتلك الأموال، أدلة القول الثالث
فما كان التصرف بها كثيراً قَلَّ المقدار الذي يعد فيها غبنًا فاحشًا، وما كان التصرف بها قليلًا كثر فيه ذلك 

 )٥0(المقدار.

  الترجيح:

مذهب الجمهور القائل بتأثير العرف في تحديد تقييد حد ِّ الغبن، فالعرف  -والله أعلم-لعل الراجح 
يستخدم معيارًا لتحديد ما إذا كان التفاوت في الأسعار يشك ِّل غبنًا، مما يعكس مرونة الشريعة الإسلامية 

ه ل مجتمع، وهو موافق لما ذهب إليفي التعامل مع المعاملات المالية بما يتناسب مع الظروف المختلفة لك
 الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى.

 مسألة التوكيل في العقود:  (3

التوكيل في العقود يمكن أن يكون مطلقًا، بمعنى أن الوكيل يمكن أن يتصرف دون قيود واضحة من 
الموكِّل، لكنَّ مطلق الوكالة يحمل على المتعارف عليه، وقد أشار الشيخ ابن عثيمين إلى أن العرف قد 

                                            

(، الحاوي 6/٣99(، التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، )1٢6 -6/1٢٥( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، )46)
 (.6/4٥0شاف القناع، البهوتى الحنبلى، )(، ك٢11/ ٣الكبير، الماوردي، )

 (.4/٢٣6الشافعية يعدون الغين المؤثر ما لم يكن فيه تقصير من المغبون في العادة. العزيز شرح الوجيز )
 (.٥/140( ينظر: المبدع ط. ركائز، ابن مفلح )47)
 (.18/ 4: ابن قدامة المقدسي، )(، المغني19/  11(، منح الجليل، عليش، )97/ ٣( انظر حاشية الدسوقي، الدسوقي )48)
 (.7/169( ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم )49)
 (.8٥، 8فتح القدير، ابن همام، ) 1٣1، ص 1( درر الحكام شرح مجلة الأحكام، خواجه، ج ٥0)
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كيل في د صلاحيات الو يحدد حدود التوكيل بناءً على ما هو متعارف عليه في المجتمع. إذا كان العرف يقي
ِّ المطلق.  )٥1(جوانب معينة )مثل عدم بيع عقار بدون موافقة صريحة(، فإن هذا العرف يُعَدُّ قيدًا على النص 

والفقهاء الأربعة )الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة( يراعون العُرْف عند تفسير نصوص التوكيل، 
مطلق في التوكيل إذا كان ذلك يخدم مصلحة الأطراف ويحمي ويرون أنَّ العرف السائد يمكن أن يقيد ال

العرف يُعَدُ جزءًا من منظومة الفقه الإسلامي التي تهدف إلى تحقيق العدل والمصلحة في  -حقوقهم. 
د نطاق التوكيل حتى لو كان النص مطلقًا.  المعاملات، فالعرف يمكن أن يحد ِّ

أن الوكالة تشمل فقط بعض التصرفات دون غيرها،  مثال ذلك إذا كان العرف في مجتمع معين يحدد
فإن هذا العرف يقيد التوكيل المطلق ليشمل تلك التصرفات فقط. ويساعد على حماية مصالح الموكل من 
خلال تقييد الصلاحيات الممنوحة للوكيل. فإذا كان العرف في مجتمع ما يقضي بأن الوكيل لا يتصرَّف 

 )٥٢(موكل، فإن هذا العرف يقي ِّد التوكيل المطلق لضمان حقوق الموكل.في أمور معينة دون استشارة ال

  تحديد مدة السَلَم: (4

هذه مسألة أخرى من المسائل التي يؤثر العرف في تقييدها، فقد يرد النص المطلق في المعاملات 
رف يقتضي تحديد العالمالية كالسَلَمَ، فتقيده أعراف الناس في مدة معينة، فالشيخ ابن عثيمين يشير إلى أن 

مدة معينة لتسليم المبيع، فبدلًا من الالتزام بالنص المطلق، يتم تقييده بالعرف السائد الذي يحدد متى يجب 
تسليم البضاعة، يؤكد الشيخ ابن عثيمين على ضرورة تحديد مدة السلم بوضوح في العقد، إذا كانت المدة 

حه ما يعد مدة مقبولة ومعقولة لتسليم السلعة، ورد في شر  غير محددة، فإن العرف له تأثير كبير في تحديد
لزاد المستقنع ما يدل صراحة على اعتبار العرف محددا لمدة السلم المطلق متى توفر عرف سائد بشروطه 
بمدة معينة: "يقول المؤلف: )من شروط السلم أن يكون له أجل معلوم له وَقُعٌ في الثمن(، فما هو الدليل 

 لأجل المعلوم؟....الشيخ: وما هو التعليل؟على اشتراط ا

 ..( منازعة عند البائع..الطالب: التعليل حتى لا يقع غرره )

، والحالُّ ليس سلمًا، وإن ذُكِّرَ أجل مجهول أدى إلى النزاع  الشيخ: لأنه إن لم يذكر أجل صار حالاا
ي وقت الحصاد، أي إلى وقت والغرر...............الطالب: القول الراجح أنه يصح إذا كان يقصد ف

 الحصاد، الشيخ: أليس حصد الناس يختلف، بعضهم يحصد في أول الشهر وبعضهم في آخره؟

 الطالب: بلى، الشيخ: طيب، إذن لم يكن معلومًا، طالب: إذا حلَّ وقت الحصاد فهو بداية الوقت.

؟، الطالب: يعني إذا بدأ، الشيخ: يعني: نعتبر عامة ال  ناس؟، الطالب: نعم.الشيخ: كيف حلَّ
                                            

 (.٣٢٥/ 9( الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين، )٥1)
إلى معرفة معاني ألفاظ  (، مغني المحتاج189/ ٥يل، الحطاب الرُّعيني، )(، مواهب الجل4/٢66( تبيين الحقائق، الزيلعي، )٥٢)

 (.141-٢/140(، الكافي، ابن عبد البر، )٢44-٣/٢4٣المنهاج، الشربيني، )
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 ، الشيخ: نعم، يُعتبر في هذا عامة الناس، لا المبك ِّر ولا المتأخر، فإذا قيل: هذا وقت الحصاد حلَّ
واليوم واليومان أمرهما سهل، يقول المؤلف: )ولا إلى يومٍ إلا في شيءٍ يَأْخُذُهُ منه كلَّ يوم(، أيش معنى 

 العبارة؟
مدة، الشيخ: فيه مدة، لا بد من المدة، أجل معلوم له وقع في  طالب: يعني: لا يصح إذا كانت هناك

 الثمن...... الشيخ: إذن ما معنى قوله: )إلا في شيء يأخذه منه كل يوم(؟
 الطالب: يعني: في نفس اليوم، إن كان في يوم السبت يأخذه يوم السبت حيث لا يكون هناك أجل.

 (٥٣)لب: يعني: لا يُعتبر يا شيخ الأجل، بل العرف.الشيخ: لا، إذا لم يكن أجل ما صار سلمًا، الطا
 تأثير العرف في تحديد المدة:

عندما لا يكون هناك نص شرعي صريح يحدد مدة السلم، يُعتمد على العرف لتحديد المدة المناسبة. فالشيخ  
هو  اابن عثيمين يرى أن العرف في المجتمع يمكن أن يكون مرجعًا لتحديد المدة، بحيث تتماشى مع م

متعارف عليه بين الناس في نفس المجال. مثال ذلك إذا كان العرف يقضي بأن مدة السلم لسلعة معينة 
والشيخ  -هي سنة، فإن هذه المدة تُعتبر ملزمة إذا لم يُحدد العقد مدة مختلفة، وحين سئلت الجنة العلمية

وأخذ من أحد الناس مبلغاً من  عن مسألة الأجل المعلوم إذا وجد محتاج -رحمه الله من ضمن أعضائها
النقود على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغاً من الآصع من البرد أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو 

المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم وهو نوع  "إذا التزم له بالآصع صلاحها؟، أجابت:
من البيع يصح بشروطه مع شروط سبعة: ]الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفته، الثاني أن يصفه بما 
يختلف به الثمن ظاهراً،  الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذراع في المذروع، 

أن يشترط لتسليمه المُسْلَم فيه أجلا معلوماً، الخامس أن يكون المُسلَم فيه عام الوجود في محله، الرابع 
السادس أن يقبض الثمن في مجلس العقد،  السابع أن يُسلِّم في الذمة فإنْ أسلم في عين لم يصح والأصل 

 :في جواز السَلَم من القرآن قوله تعالى
(، وفي موضع ٥4") [٢8٢] بقرةال               

مثالا واقعيا يدل على اعتبار العرف قال: "إن حدد مدة يمكن في العادة والعرف أن  -رحمه الله-آخر ذكر 
ينجزه فيها فلا بأس أما إذا حدد مدة لا يمكن فيها ذلك فهذا لا يجوز فمثلًا إذا اتفق معه على أن يبني له 

                                            

 (.٢/1٢9٣( الشرح الصوتي لزاد المستقنع، العثيمين "مختصرا" )٥٣)
ن صالح بن الشيخ: محمد ب فضيلة -( فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء: ]سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز٥4)

(: إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي[ )جمع وترتيب-فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين  -محمد العثيمين
 (.٢/٢4٥بن عبد الله المسند، )محمد بن عبد العزيز 
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فهذه يقيناً لا يمكن أن يبينها في خلال ستة أشهر مع ذلك جعل المدة فيلا فيها حجر وغرف علوية وسفلية 
ستة أشهر فهل يجوز هذا الشرط؟ الجواب لا لأنه مغامر أما إذا كان يمكن وأنه إذا بناها بناءاً مستمراً 
وحسب العادة والعرف أمكن ذلك فلا بأس بهذا الشرط وهذا الحكم الذي ذكرناه يمكن أخذه من قول الفقهاء 

 .(٥٥هنا )إن الأوصاف النادرة في السلم لا يجوز اشتراطها(")
مْنِّيًا بمرونة تطبيق الأحكام بناءً على العرف، مما يساعد   وهذا يؤكد أن الشيخ ابن عثيمين يقر ضِّ

في تكييف العقود مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتغير، يُشدد على أن العرف يساعد في ضمان عدالة 
يها مع الظروف الملموسة، مما يمنع التعارض بين النصوص الشرعية والواقع المعاش ويعزز العقود وتماش

أهمية العرف في تحديد وتقييد مدة السلم معتبرًا إياه أداة لضمان توافق العقود مع الواقع الاجتماعي 
ز العدالة والتطبيق الواقعي للأحكام الشرعية.  والاقتصادي ويعز ِّ

فقهاء الأربعة )الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة( في تأثير العرف تقييد ونستعرض هنا أراء ال
 وتحديد مدة السلم:

ة معينة للسلَم، بل يمكن أن الحنفية .1 دة، ولا يُشترط مدَّ ة السلم يجب أن تكون معلومة ومحدَّ : يرون أن مدَّ
تكون قصيرة أو طويلة وفقًا للعرف السائد في المجتمع. إذا كان العرف السائد يقضي بتسليم السلعة بعد مدة 

ة متفق عليها صراحةً   )٥6(في العقد. معينة، فإنها تُعد ملزمة، بشرط أن تكون المدَّ
: يشترطون أن تكون مدة السلم معلومة، ويرون أن العرف له تأثير كبير في تحديد هذه المدة، المالكية .٢

دون على أن مدة  فإذا كان هناك عرف يقضي بأن السلعة تُسلم بعد فترة معينة، يُعتد بهذا العرف. وهم يشد ِّ
 (٥7)بغي أن تكون معقولة ومناسبة وفقًا للعرف.السلم لا يجب أن تكون طويلة بشكل غير معقول، بل ين

دة بشكل دقيق في العقد، ويؤكدون على ضرورة الالتزام بالعرف الشافعية .٣ ة السلم محدَّ : يُشترط أن تكون مدَّ
ار يقضي بتسليم السلع في مدة معينة، فإن هذه المدة  في تحديد هذه المدة. فإذا كان العرف السائد بين التجَّ

 (٥8)معيبًا في العقد.  تعتبر ملزِّمة للطرفين. ويُعد  عدم تحديد مدة السلم أو تركها للعُرف
ة السلم معلومة ومحددة، ولكنَّهم يعتمدون بشكل كبير على العرف في تحديد الحنابلة .4 : يشترطُون تكون مدَّ

هذه المدة، يرون أنَّ العرف قد يقتضي أحيانًا تسليم السلعة بعد مدة معينة، وهذه المدة تكون ملزمة للطرفين 
 (٥9)م العقد. إذا كانت معروفة ومعلومة عند إبرا

 نتائج البحث والتوصيات: علىالخاتمة: تشتمل 
                                            

( تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة )إلى أول كتاب الوقف وهو آخر ما شرح الشيخ رحمه الله(، العثيمين المكتبة الشاملة ٥٥)
(4/404.) 
 (.11٥-4/114( تبيين الحقائق، الزيلعي، )٥6)
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أما  خير الأنام، وسلم تسليما كثيرا، نبينا محمدالحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على 
بعد: فبعد هذه الإطلالة على مسألة تأثير العرف في تقييد المطلق عند الشيخ ابن عثيمين، يمكننا أن نلخص 

 أهم النتائج المتوصل إليها.
رِّدُ تَ يُعَدُّ العرف من وسائل تقييد المطلقات، حيث يمكن أن يُستخدم لتحديد نطاق الأحكام العامة التي  .1

في النصوص الشرعية. إذا كان هناك عرف مستقِّرٌ في المجتمع، يمكن أن يُحكم بتقييد المطلق بناءً 
 على هذا العرف.

أظهر الشيخ ابن عثيمين أن العرف له تأثير كبير في الفتاوى الشرعية، حيث استخدمه الفقهاء في  .٢
 فيها نص صريح. تحديد كيفية تطبيق الأحكام الشرعية على حالات جديدة لم يرد

وضح الشيخ ابن عثيمين أن العرف يمكن أن يختلف من مكان لآخر، مما يؤدي إلى اختلاف الفتاوى  .٣
 بناءً على الظروف المحلية والعادات السائدة في كل منطقة.

يعتمد الفقهاء على العرف في فهم تحديد الشروط والقيود ويأخذون به، خاصة إذا كان العرف متأصلًا  .4
 ومقبولًا بين الناس، في تقييد المطلق.ومستقراً 

تأثير العرف في تقييد المطلق يُعد أحد أوجه مرونة الشريعة الإسلامية في التعامل مع الواقع والتغيرات  .٥
، ويعزز مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية، مما ةالاجتماعي

 .ملاءمة في الأحكاميساهم في تحقيق العدالة وال
الشيخ ابن عثيمين بأن ليس كل عرف يُعتبر، بل يجب أن يكون العرف متماشياً مع مقاصد  يرى  .6

الشريعة وألا يتعارض معها. فالعرف المقبول هو الذي لا يخالف النصوص الشرعية أو الأصول العامة 
 للشريعة.

 :التوصيات أبرز هذه البحث هذا ختام في: التوصيات
 ر العرف في فقه وفتوى الشيخ ابن عثيمين من خلال تحليل شامل لمؤلفاته. دراسة أث .1
تأثيره  تناول فيها الشيخ ابن عثيمين موضوع العرف، وتحليل كيفية والأصولية التيدراسة القواعد الفقهية  .٢

 فهم كيف كان العرف يتغير ويؤثر على الفقه في مختلف الأوقات. على الأحكام الشرعية،
 العرف في المقاصد الشرعية عند الشيخ ابن عثيمين.دراسة أثر  .٣
دراسة تطبيقات معاصرة حول العرف فكيفية تأثيره على الفتاوى والممارسات الحديثة في ظل التطورات  .4

 الاجتماعية والتغيرات الثقافية. 
 المصادر والمراجع

 العربية المراجع
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 المراجع العربية بالحروف اللاتينية
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Abstract: 

This research aims to highlight the role of custom (ʿurf) and how it is used to restrict the 

absolute (muṭlaq) according to Sheikh Ibn ʿUthaymīn, particularly through his book Al-Sharḥ 

Al-Mumtiʿ. The study also examines his other works and whether custom played a pivotal role 

in his interpretation of texts, as well as how he addressed the temporal and spatial changes of 

customs through a close reading of Al-Sharḥ Al-Mumtiʿ and his other writings. The research 

clarifies the significance of custom for Sheikh Ibn ʿUthaymīn, the conditions for applying 

custom, and the criteria for restricting the absolute through custom in practical jurisprudential 

applications. It occasionally presents the opinions of the four major jurists in relation to 

statements made by Sheikh Ibn ʿUthaymīn regarding the principles and indications for using 

custom, demonstrating the correctness of his reasoning. One of the key findings of the 

research is that custom is a means of restricting absolutes, defining the scope of general 

rulings, and has a significant and strong influence on fatwas. The recognized custom in this 

context has specific limitations and criteria. The role of custom in restricting the absolute 

reflects one aspect of the flexibility of Islamic law in addressing reality and social changes. 

Researchers should give significant attention to studying the impact of custom in the 

jurisprudence of Sheikh Ibn ʿUthaymīn through a comprehensive analysis of his works and 

the jurisprudential and foundational principles he discussed concerning custom. 

Keywords: Ibn ʿUthaymīn, custom, absolute, restriction, commentary. 

 


